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السيّدة  Mikiko OTANI،  رئيسة  اللجنة الأممية لحقوق الطفل،
السيدات والسادة الخبراء أعضاء اللجنة،
السيدات والسادة الحضور،

يسعدني أن نلتقي بكم اليوم والوفد التونسي المكون من أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، لتقديم التقرير الوطني الجامع لحقوق الطفل والذي يضم التقارير الدورية الرابع والخامس والسادس وكذلك التقرير الخاص بتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الطفل في النزاعات المسلحة".
وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بالجهود التي تبذلها لجنة حقوق الطفل وبقية أجهزة المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة، للنهوض بحقوق الإنسان في بعديها الكوني والشامل.
كما أنها مناسبة أؤكد فيها على ما توليه تونس من أهمية للتعاون مع الهيئات ذات الصلة بحقوق الانسان في إطار من الحوار الايجابي والبناء إيمانا منا بدورها الفعال في مساعدة الدول الأعضاء على النهوض بمنظومة حقوق الانسان فيها من خلال ما تقدمه من توصيات وملاحظات بناءة.

حضرات السيدات والسادة،

يعود تاريخ آخر تقرير قدّمته الدولة التونسية أمام لجنتكم الموقرة إلى سنة 2010 . ومنذ ذلك الوقت شهدت تونس محطات فارقة في تاريخها مثلت منطلقا لمسار انتقال ديمقراطي في بلادنا.
وكان تعزيز حقوق الإنسان نصا وممارسة، من أبرز الأولويات التي عملت بلادنا على ترسيخها منذ سنة 2011، استجابة لتطلعات الشعب التونسي إلى الحرية والكرامة الوطنية في ظل نظام ديمقراطي ضامن للحقوق والحريات وقائم على سيادة القانون والمؤسسات.
وتأكيدا على التزامها الثابت بتكريس حقوق الطفل والارتقاء بها، فقد منحتها بلادنا منزلة دستورية حيث خصص دستور 2014 أحكاما تفصيلية ذات الصلة بالأسرة وحقوق الطفل إضافة إلى إنشائه لهيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة كهيئة دستورية.

السيدة الرئيسة
حضرات السيدات والسادة،

يتضمن التقرير المودع أمامكم مجمل التدابير والتشريعات التي اتخذتها تونس في إطار تعزيز منظومة حقوق الطفل على مستوى البناء التشريعي والمؤسساتي.
وأود أن أشير في هذا السياق إلى المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في صياغة هذا التقرير الموحد من خلال إشراك الهيئات الوطنية المستقلة ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكونات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان في إعداده إلى جانب تقريرهم الموازي المقدم إلى اللجنة. 
وأثمن بالمناسبة دورهم الريادي بصفتهم قوة نقد واقتراح بناء جعلتهم شركاء أساسيين في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي والنهوض بمنظومة حقوق الإنسان.
ولقد عكس التقرير التقدم المحرز في مجال تكريس حقوق الطفل في إطار متابعة وتنفيذ التوصيات التي توجهت بها لجنتكم الموقرة بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الثالث. 
وأود التأكيد في هذا السياق على بعض المحطات الرئيسية :

· الانضمام في فيفري 2017 إلى مجموعة الدول المساندة لـ "مبادئ والتزامات باريس لحماية الأطفال من الاستعمال والانتداب غير الشرعيين من قبل القوات أو الجماعات المسلحة."  
· الانضمام في ماي 2017 إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. 
· الانضمام في جانفي 2018 إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية والمعروفة باتفاقية لانزروت،  Convention de Lanzarote  لتكون تونس أول دولة من خارج دول مجلس أوروبا تنضم الى هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في غرة فيفري 2020.
ومنذ إيداع تقريرها الوطني في أفريل 2018، واصلت تونس تعزيز المعيار التشريعي لحقوق الطفل وسجلت في هذا السياق خطوة تاريخية بانضمامها بمقتضى القانون الأساسي رقم 18 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018 إلى البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات. 

وبهذا الانضمام الذي أُبلِغ رسميا في 14 ديسمبر 2018، أصبحت تونس أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم إلى هذا البروتوكول من ضمن 46 دولة في العالم إلى حد الآن. 
كما انضمت تونس في ديسمبر 2019 إلى مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وتم مؤخرا إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها. 
إن جميع هذه المحطات تؤكد بأن تونس كانت وما تزال سباقة إقليميا ودوليا في مجال حماية حقوق الطفل كما تعكس انخراطها التام في جميع المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل في جميع أبعادها في ترابط وثيق بين أبعاد التنمية المستدامة والسلم والأمن وحقوق الإنسان، بصفتها الأركان الثلاثة التي يقوم عليها عمل الأمم المتحدة.
ولقد حرصت تونس بموجب التزاماتها الدولية، على مواءمة التشريعات الوطنية ومراجعتها عبر إنشاء لجنة في الغرض سنة 2019.
 كما صدر عدد من القوانين الأساسية الهامة ذات الصلة بحقوق الطفل نذكر منها بالخصوص القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته إذ يعتبر في فصله 2 "استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح" و "تبني طفل لغرض استغلاله أيا كان صوره" و" الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم" من الممارسات الشبيهة بالرق.
والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي تضمن جملة من الأحكام المتعلقة بالطفل لا سيما منها إلغاء زواج المغتصِب من المجني عليها الموقف للتبعات بما في ذلك من تعزيز لمنع الإفلات من العقاب.
 كما وسّع القانون نطاق جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال لتشمل الفتيان بعد أن كانت مقتصرة على الفتيات. 
 وفي جويلية 2019 تم إصدار القانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهي تعمل على دعم الديمقراطية التشاركية في جميع المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.  

السيدة الرئيسة
حضرات السيدات والسادة،

بقدر ما يمثل لنا هذا التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة مدعاة للفخر والاعتزاز فإنه يدفعنا أيضا إلى تحمل مسؤولياتنا لحماية أطفالنا والإقرار بأوجه النقص والثغرات.
فلا تزال هنالك العديد من التحديات الماثلة أمامنا ذات الصلة خاصة بالانقطاع المدرسي وعمالة الأطفال وتنامي العنف القائم ضدهم سواء في الفضاء الرقمي أو المادي.
كما كشفت الأزمة الصحية الراهنة وغير المسبوقة التي يعيش العالم على وقعها منذ تفشي وباء كوفيد 19، عن العديد من الهنات لا سيما فيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية للطفل وكذلك تأثير الجائحة على النفاذ إلى الحق في التعليم للجميع.
وإن جميع هذه التحديات تستدعي منا توحيد الجهود في إطار مسار تشاركي مع جميع الجهات أصحاب المصلحة من منظمات أممية ودول شقيقة وصديقة وعبر استشارات وطنية مع مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية المستقلة ذات الصلة بحقوق الانسان من أجل مواجهتها وتجاوز جميع النقائص والصعوبات.
وأود أن أؤكد في هذا السياق على أن تونس لن تدخر أي مجهود ذاتي لتكريس منظومتها الحقوقية ذات الصلة بحقوق الطفل وهي ملتزمة بالتعاون البناء مع لجنتكم الموقرة.
وفي هذا الإطار أود أن أنهي إلى علمكم بشروع بلادنا في إعداد تقريرها الأول حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. 
ونحن حريصون على إيداعها في أقرب الآجال الممكنة والمتاحة.

السيد الرئيس
حضرات السيدات والسادة،

وتونس اليوم تناقش تقريرها الوطني الموحد أمام لجنتكم الموقرة، لا يفوتها أن تتوجه بتحية إلى أطفال فلسطين في الأراضي العربية المحتلة وقطاع غزة الذين يتعرضون إلى أبشع انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الحق في الحياة والحق في التعليم والحق في الصحة إضافة إلى الاعتقال والتشريد والتهجير الجماعي.
وإني أغتنم هذه المناسبة اليوم لأؤكد لكم عن دوركم الحيوي كلجنة أممية في حمل إسرائيل على وضع حد لهذه الانتهاكات التي ترقى جميعها إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وقبل أن أعطي الكلمة للسيدة لمياء الزرقوني، ممثلة مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان لاستكمال إدارة جلسة المناقشة، أود في الختام أن أؤكد لكم انفتاح أعضاء الوفد التونسي على جميع تساؤلاتكم واقتراحاتكم وتوصياتكم باعتبارها تشكل منافذ هامة لتطوير المنظومة الحقوقية للطفل في تونس.

وشكرا على حسن الإصغاء.
وشكرا
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